
تقسیم القانون: الفصل الثاني

ینقسم القانون من حیث معیار السلطة إلى قسمین أثنین؛ قانون عام وقانون 
خاص، في حین أن القانون العام بدوره ینقسم إلى قسمین اثنین وسنتناول ذلك 

:بالتفصیل

عام "تقسیم القانون حسب طبیعة العلاقة التي ینظمها :المبحث الأول
".وخاص

فيالأشخاصسلوكتحكمالتيالقواعدمجموعةعنعبارةالقانونإن
ینظممافمنهاواحد،صنفمنلیستالقانونوقواعدملزم،وجهالمجتمع على

وعلاقاتهابینهافیماالدولعلاقاتینظمومنها مابینهم،فیماالأفرادعلاقات
القانونیقسملذلكالقانونیة،القواعد مضمونسیختلفوبالتاليالدولیة،بالمنظمات

.خاصوقانونعامقانونإلىینظمهاالتيالعلاقةحیثمن

:القانون العام: المطلب الأول

قانون العام إلى عام خارجي و عام داخلي وهنا تتدخل الدول أو  احد فروعها 
بصفتها صاحبة السیادة أو سلطة عامة علاقتها مع الأشخاص الطبیعیین أو 

.نالمعنویی

:القانون العام: الفرع الأول

ینقسم القانون العام إلى قسمین اثنین؛ القانون العام الخارجي و القانون العام 
.الداخلي



القانون العام الخارجي: أولاً 

سنتناول في هذه النقطة كل من مفهوم القانون العام الخارجي، ثم مجال 
تطبیق القانون العام الخارجي، وفي الأخیر نتكلم عن مصادر القانون الدولى بصفة 

. عامة

مفهومه -1

بأنه مجموعة القواعد ) القانون الدولي العام( یعرف القانون العام الخارجي
نظم العلاقات التي تكون الدولة فیها صاحبة سیادة مع الاتفاقیة و العرفیة التي ت

الدول، المنظمات الدولیة، حركات التحرر، ( غیرها من أشخاص القانون الدولي 
)1().الشركات المتعددة الجنسیات، و الفرد في إطار المسؤولیة الجنائیة الفردیة

:مجال تطبیقه-2

السلم و الحرب؛ ففي زمن السلم ینطبق القانون الدولي بصفة عامة في زمن 
یعمل على تنظیم العلاقات بین الدول و أشخاص القانون الدولي الأخرى في مجال 
الحقوق و الواجبات، وكذا إبرام المعاهدات الدولیة بالإضافة إلى موضوعات حقوق 

.الإنسان

أما في إطار النزاعات المسلحة فهو یعمل على تنظیم العلاقات بین الدول 
حاربة وهو ما یعرف بالقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى القانون الدولي المت

للبحار؛ الذي یعمل على دراسة مجال المیاه الإقلیمیة، و البحار و المحیطات و 
الخلجان و النتؤات، و المنطقة الاقتصادیة الخالصة وأعالي البحار، و التراث 

.المشترك لللانسانیة

أسحق إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات --)1(
.32، ص 2001الجامعیة، الجزائر، 



بیئة الذي یهتم بدراسة المحیط البیئي للابسان خصوصا والقانون الدولي لل
.الحمایة من التلوث

:مصادر القانون الدولي -3

إن الحدیث عن مصادر القانون الدولي العام یقودنا مباشرة إلى  نص المادة 
من النظام الأساسي للحكمة العدل الدولیة و التي تنحصر في المعاهدات الدولیة 38

)2(.یة، و المبادئ القانونیة العامة المعترف بها في فقه الدولو الأعراف الدول

:القانون العام الداخلي: الفرع الثاني

)التشریع الأساسي:( القانون الدستوري: اولاً 

هو قانون وضعي كبقیة القوانین الأخرى وهو یختص بتنظیم جانب معین من 
عاییر یمكن الاستناد علیها النشاط في المجتمع، أما بالنسبة لتعریفه فهناك عدة م

:لتعریفه

وهو یبحث في الأساس اللغوي لكلمة دستور والتي تعني : المعیار اللغوي:-1
الأساس آو البناء آو التكوین، وانطلاقا من هذا المعیار یمكن تعریف القانون 

.مجموعة القواعد التي تنظم أسس الدولة وتحدد تكوینها(الدستوري بأنه 

طبقا لهذا المعیار فان القانون الدستوري هو : الشكلي أو الرسميالمعیار :-2
مجموعة القواعد القانونیة التي تتضمنها الوثیقة المسماة بالدستور أي أنه ذالك الفرع 
من القانون الذي یدرس القواعد القانونیة الواردة أو المكتوبة في الدستور فقط وعلى 

.الدستوري بكونه علم الدساتیر المكتوبة هذا المنوال عرّف البعض الآخر القانون

.12، ص 1998عبد الكریم علوان، القانون الدولي العام، الكتاب الأول، الطبعة الثانیة، عمان، - )2(



مجموعة القواعد القانونیة الخاصة بنظام الحكم : وفي الأخیر یمكن القول بأنه
وكذا ) ملكي، جمهوري، رئاسي، برلماني( في مجتمع سیاسي معین وفي وقت معین

طبیعة النظام الاقتصادي، ویعمل على تحدید وظائف السلطات العامة في الدولة، و 
.یناول حقوق وواجبات الأفراد

:القانون الإداري: الفرع الثاني

هو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم قیام السلطة التنفیذیة بأداء 
وظائفها الإداریة المختلفة وتبین كیفیة إدارتها للمرفق العام واستغلال الأموال العامة، 

القضائیة عن طرق القضاء الإداري و وقواعد القانون الإداري تضع أسس الرقابة 
)3(.القضاء العادي ومن خصائصه انه غیر مقنن و حدیث النشأة وسریع التطور

:القانون المالي: الفرع الثالث

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم مالیة الدولة من حیث تحدید وجوه 
رائب وغیرها وكیفیة المصروفات المختلفة و بیان مصادر الإیرادات من رسوم و ض

تحصیلها وإعداد میزانیة الدولة وأسس الرقابة من طرف مجلس المحاسبة في تنفیذ 
)4(.هذه المیزانیة

:القانون الجنائي: الفرع الرابع

یمكن تقسیم القانون الجنائي إلى قسیمین اثنین؛ فالقسم الأول یتعلق بتقنین 
یم و العقاب في حین أن القسم العقوبات وهو یقوم على موضوعات في مجال التجر 

احمد سرحال، في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، الاطار و المصادر، الطبعة الأولى، مجد - )3(
.99، ص 2002توزیع، بیروت، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و ال

الطبعة ،الجزائریةالقوانینفيوتطبیقاتهاللقانونالعامةالنظریةالقانونیةللعلومالمدخلبوضیاف،عمار- )4(
.82، ص 2007،الجزائرجسور،دارالثالثة، 



الثاني وهو الإجراءات الجزائیة و یتعلق بمسالة ضبط الجریمة و المحاكمة و كیفیات 
.تنفیذ العقوبات

فقانون العقوبات هو مجموعة القواعد التي تبین الجرائم المختلفة في قانون 
ف المشدد، العقوبات و المقررة لها، كما یوضح شروط المسؤولیة الجزائیة و الظرو 

.وهو یقوم على أساس المبادئ العامة للقانون

أما قانون الإجراءات الجزائیة فهو مجموعة من القواعد القانونیة التي تبین 
السلطات والمحاكم الجزائیة ویحدد لنا اختصاص كل سلطة قضائیة ویوضح الطرق 

الدعوة الجنائیة ، فهي التي تبین كیفیة السیر فيالواجب إتباعها أمام تلك السلطات
ابتدءا في التحقیقات الأولیة التي یجریها رجال الضبط القضائي حتى أخر مرحلة من 

)5(.طرق الطعن ضد القرارات والأحكام الصادرة في شانها وتنفیذ هده الأحكام

القانون الخاص : المطلب الثاني

لا یعد أحدهما وهو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین طرفین 
:بصفته صاحب سیادة و تفریعاته كالتالي

droit civil: القانون المدني:  الفرع الأول

وهو ما یعرف بالشریعة العامة للقانون الخاص وهو مجموعة القواعد القانونیة 
التي تنظم علاقة الفرد بأسرته و علاقات الفرد المالیة و المعاملات و الأحوال 

العینیة 

المركزیة بن عكنون محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،الساحة -)5(
.2، ص 1984الجزائر



:قانون الأحوال الشخصیة: الثانيالفرع 

هو المجموعة الأولى التي كانت مدرجة ضمن القانون المدني؛ وهي 
الأوضاع و العلاقات التي تكون بین الفرد وأسرته و ما یترتب من أثار قانونیة و 

)6(.التزامات معنویة

: القانون التجاري: الفرع الثالث

الناشئة عن المعاملات التجاریة هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات
كقواعد تعریف التاجر و تحدید الأعمال التجاریة و الشركات التجاریة و الأوراق 

.التجاریة

: القانون البحري: الفرع الرابع

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات التجاریة الناشئة عن 
.الملاحة البحریة و تتمثل في السفینة

: القانون الجوي: الخامسالفرع 

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجویة 
.فیتناول الطائرة كأداة لهذه الملاحة ویعالج بالخصوص مسؤولیة الناقل الجوي

:قانون العمل: الفرع السادس

، 24، یتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة عدد 1984یونیو 9مؤرخ في 11- 84- قانون رقم -)6(
1984یونیو 12



بین العامل یعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم العلاقة فیما
ورب العمل استنادا إلى الرابطة التي تتمثل في عقد العمل یتعلق بأداء عمل وفقاً 

)7(.لشروط متفق علیها ویخضع للرقابة

:القانون الدولي الخاص: الفرع السابع

وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بین الأشخاص التي یكون احد 
مة المختصة و القانون الواجب التطبیق وتعرف عناصرها أجنبي، وذلك ببیان المحك

.قواعده بقواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي

:تقنین الإجراءات المدنیة:الفرع الثامن

وهو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم السلطة القضائیة من حیث بیان 
لواجب أنواع المحاكم و تشكیلتها و اختصاصها، و في جانب أخر الإجراءات ا

.إتباعها في مباشرة الدعوى أمام أقسام المحكمة و تنفیذ الأحكام و طرق الطعن فیها

دیوان المطبوعات الجزء الأول،الجزائري،التشریعفيالعمللعلاقاتالقانونيسلیمان، التنظیمأحمیة-)7(
.. 59ص،3،2005طجزائریة،الجامعیة ال


